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 : المستخلص

لال تعريفه وتعريف الوظيفة العامة، إضافة الي أهمية مفهوم الموظف العام من خلتناول هذه الدراسة  هدفت

الموظف العام في الحياة العامة للدولة وللمجتمع بأسره، وطبيعة العلاقة بين الموظف العام والدولة والتكييف 

ه الوضعي القانوني لهذه العلاقة، وآخيرا الشروط الواجب توافرها في الموظف العام، كل هذه المواضيع في الفق

 هذه الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات . فقه الإسلامي، وختمتوال

أهمية كبيرة في الحياة العامة  إن وجود الموظف العام يمثل،  منهاالي عدد من النتائج والتوصيات،  وقد توصلت

لإدارة منظمة في الدولة، فالموظفين العموميين هم صناع الإنجاز في الدولة، وبهم تعلو الدولة وتهبط، فكلما كانت ا

وفاعلة فإنها تسهم بصورة مباشرة في حسن سير المرافق العامة، وتوفير الخدمات العامة، وإقامة دولة متقدمة 

إليها فهي الإستفادة الكاملة مما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء من  أما أهم التوصيات التي توصلتومتطورة . 

م والقواعد في التشريعات التي تنظم عمل الموظف العام، إضافة أحكام وضوابط، وضرورة تضمين هذه الأحكا

لأخلاق الي إشاعة روح العمل التي جاء بها الدين الحنيف بين الموظفيين العموميين، والتي تقوم في الأساس على ا

 والأمانة والصدق والمحبة .

 ، القانون . الإطار القانوني ، الموظف العام ، الفقه الاسلامي الكلمات  المفتاحية :

Abstract: 

This study elimd to the concept of the public servant through its definition of him / her and the public 

service, in addition to the importance of the public servant in general life of the state and the whole 

society, and the nature of relationship between the public servant and the state and the legal treatment 

of it and finally the necessary conditions of the public servant, all these subjects inch man- made and 

the slamic pruisprodence. we conclude this study with some results and recommendations the most 

important results. 

The Existence of the public servant represent great importance in the state because the public servants 

are the achievers of the performance in the state and itis progressed by them. Because when the 

administrative is organized and effective it contributes directly in good turns of the public corporation 

and providing services and establishing progressive developed state. 
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The most important recommendations: - The complete benefit of what is demanded by Islamic 

shariah of rules and limits and the necessity in the legislation which organizes the work of the public 

servant, in addition to spread the spirit of work which has come by the religion among public 

servants, which is stand on morals, love and honor.  

Keywords: The legal frame work, the public employee, Islamic jurisprudence, law.  

 الــمــقــدمــة :

الاهتمام واضحاً بالوظيفة العامة وشاغلها .لان وظائف الدولة اتسعت وأمتدت وشملت  منذ بداية القرن الماضي بدأ

الإهتمام بالوظيفة العامة وشاغليها، حيث أصبحت  الكثير من الافاق التي لم تكن تمتد إليها في الماضي. ولهذا بدأ

الوظيفة العامة تمثل ركيزة أساسية في المجتمع الحديث، فالموظف العام في الدولة القانونية يمثل عصب الحياة 

اليومية في عمل الإدارة، والمسير لإجراءاتها، ومنفذ لبرامجها وخططها، فهذه القوي البشرية التي تتمثل في هؤلاء 

موظفين تفوق في الأهمية الإمكانات المادية والموارد الطبيعية التي تسهم في إنشاء المرافق العامة، ذلك أن ال

الطاقات البشرية إذا ما إتسمت بالكفاية إستطاعت أن تفجر هذه الإمكانات المادية والموارد الطبيعية، وتخلق منها 

 ها في أداء ما يحقق الرفاهية للدولة. أضعافاً مضاعفة لقيمتها التي عليها، فضلاً عن تسخير

 اهمية الدراسة:

كما أن الفقه الإسلامي نجده قد تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية دور الموظفين العموميين في الحياة المعاصرة، 

 أولي هذا الموضوع إهتماماً بالغاً، حيث تطرق لمختلف جوانبه، ووضع له أحكامه وقواعده وشروطه.

 اسة:أهداف الدر

 تعريف الموظف العام وأهميته وطبيعته القانونية في الفقه الإسلامي والقانون.بيان  /1

 طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة.التعرف على  /2

 بيان الشروط الواجب توافرها في الموظف العام. /3

 منهج الدراسة:

ض موضوع الدراسة وإستعراض الأدبيات ، حيث نقوم بعرالوصفي التحليلي في هذه الدراسة المنهجوسوف نتبع 

 .التي صيغت في هذا المجال، ومن ثم تحليلها، وإيراد رأينا فيها، وإستخلاص بعض النتائج والتوصيات

 خطة الدراسة:

 ثلاثة مباحث على النحو التالي:قسم الباحث هذه الدراسة إلي 

 وذلك في مطلبين :والقانون يتناول في المبحث الاول مفهوم الموظف العام فى الفقه الإسلامي 

 المطلب الاول: تعريف الموظف العام.

 المطلب الثاني: تعريف الموظف العام في النظام الإسلامي.

 يتناول أهمية الموظف العام وطبيعته القانونية في مطلبين: المبحث الثانيو في 
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 المطلب الاول: أهمية الموظف العام.

 لموظف والدولة.المطلب الثاني: طبيعة العلاقة بين ا

 :ي مطلبينلامي ففي القانون والنظام الإس يتناول الشروط الواجب توافرها في الموظف العام وفي المبحث الثالث

 المطلب الاول: الشروط الواجب توافرها في الموظف العام في القانون.

 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الموظف العام في النظام الإسلامي.

 مبحث الأول : مفهوم الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون ال

 عريف الموظف العام : تالمطلب الاول

وَظَف الشئ على نفسه ووَظَّفَه توظِيفاً : ألَزمها إيِاه، والوَظِيفةُ من كل شئ : ما يقدر له  تعريف الموظف في اللغة :

 . (1)الوَظائفعها مفي كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب، وج

صبح من أعينة موضع تعريف للموظف العام داخل دولة  : فإننا نجد أن أما الموظف العام في الإصطلاح القانوني

كل دول  ية أوالصعوبة بمكان، أو صعوبة وضع تعريف بحيث يكون هذا التعريف صحيحاً وعاماً منطبقاً على غالب

 حتمي في ختلافلمرافق العامة داخل دولة معينة، يترتب عليه إقتضيات سير العمل باالعالم . ذلك أن إختلاف م

المصالح امه وأنظمة الوظيفة العامة فيها بما يتلائم وظروف كل مرفق ومقتضيات التوفيق بين حسن سيره وإنتظ

م ول العالدبين  الذاتية لعماله، فضلاً عن أن إختلاف الأوضاع التاريخية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية

 وبعضها البعض، يجعل مهمة وضع تعريف عالمي له مهمة بالغة العسر إن لم تكن مستحيلة .

وبناءاً على ذلك فالموظف العمومي في فرنسا ليس هو ذاته في ألمانيا أو روسيا، فليس هناك تعريف عالمي 

واحداً في هذه  العامة ليسللموظف العام يصدق على البلاد جميعها، لأن النظام القانوني الذي تخضع له الوظيفة 

ام الوظيفة العامة بدولة واحدة يجعل هذا النظام لا أثر له خارجها ما لم تسود أخري نفس الدول. وإرتباط نظ

ً ليس عملاً تشريعياً، فقد ، الظروف، أو تنقل إليها ذات النظر الي الوظيفة العامة وتعريف الموظف العام أيضا

الم عن إيراد تعريف جامع مانع للموظفين العموميين، وقصر مجهوده على أمسك المشرع في غالبية دول الع

تعريف بعض طوائفهم في بعض المناسبات التشريعية المتعلقة بهم، وبذلك ألقي المشرع العبء على الفقه والقضاء 

وظف العام في لوضع مثل هذا التعريف، بينما يتعين الإلتفات دائماً الي أن ما قد يأخذ به المشرع من تعريف للم

 . (2)قانون معين لا يمكن تعميمه، بحيث يعد تعريفاً عاماً للموظفين العموميين

أداء الوظيفة العامة مرتبط بوجود الشخص الطبيعي الذي يقع عليه العبء في تسيير الجهاز الإداري كما أن 

ولة أو خدمة المرافق العامة داري للديساهم في النشاط الإ رافق العامة للدولة، ولكن لا يمكن إعتبار أن كل منوالم

جراء يقومون بالمساهمة في المشروعات العامة للدولة، لا يمكن تعميم هذا المفهوم لأن هناك أُ  موظفاً عاماً، ولأنه

كما أن هناك طائفة عمال المرافق الإقتصادية، ومن هنا فإننا نجد أن الإدارة تقوم في الواقع بتطبيق العديد من 

                                                 
 . 343، ص 1ج  م ،2003. / إبن منظور ، لسان العرب ، دار الحديث ، القاهرة ، 1
 37م، ص1992. / د. محمد أنس قاسم جعفر، المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
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لأنظمة القانونية في علاقاتها مع عمالها، تلك المنتمية أحياناً الي قسم القانون العام والتابعة أحياناً أخري القواعد وا

ويختلف تعريف الموظف العام في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخري، . لقسم القانون الخاص

ت قد يكون أضيق أو أوسع من معناه في القانون كالقانون الجنائي والقانون المدني، فإن معناه في هذه المجالا

الإداري، ومع التسليم بهذه الحقيقة فإن النظرة الي الموظف العام تختلف داخل نطاق القانون الإداري من دولة الي 

 . (1)أخري، وفي الدولة الواحدة من وقتٍ الي آخر، وفي نفس الوقت من تشريع الي تشريع آخر

ريف الموظف، نتعرض الي تعريف الوظيفة العامة، والتي نجدها هي الأخري يصعب وبعد أن تتطرقنا الي تع

وضع تعريفاً جامعاً مانعاً ينطبق على النظم القانونية في الدول المختلفة، أو ينطبق على مختلف فروع القانون في 

ذه الصعوبة لو يممنا وجهنا الدولة. غير أن التعريف بالوظيفة العامة في نطاق الدولة الواحدة قد لا يكون بمثل ه

شطر الفقه والقضاء الإداريين، وإذا كان من الحقيقي أن القانون الإداري قانون قضائي النشأة، سريع التطور، 

يين من وضع أيديهما على العناصر المكونة للوظيفة العامة، والتي تبقي رإلاأن ذلك لم يمنع الفقه والقضاء الإدا

 . (2)م من تطور القواعد القانونية الإداريةثابتة الي حدٍ ما على الرغ

ولقد إستقر الرأي على تعريف الوظيفة العامة من خلال معنيين، أحدهما وهو المفهوم الموضوعي للوظيفة العامة، 

عة من القواعد القانونية الخاصة ووالآخر هو المفهوم العضوي. وطبقاً للمعني العضوي تعني الوظيفة العامة مجم

عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام  لإدارة ويؤدون عملهم في خدمة مرفقالذين يمثلون ابالعاملين 

لقانونية الخاصة الأخري. وينبني على هذا النظر أنه يمكن تعريف الوظيفة العامة بأنها : " مجموعة القواعد ا

المتعلقة بمستقبلهم الوظيفي أو علاقته بجهة تها ومصالحها وهيئاتها المختلفة، واة الدولة بوزاربالعاملين في خدم

 . (3)الإدارة "

 ً صبح أف ،غير أن تعريف الوظيفة العامة بحسب معناها العضوي تعريف منتقد من حيث أنه يعطيها مضموناً واسعا

 وظفين العموميين، لأنه إذا نظرنامالتعريف غير مانع من دخول أشخاص أخرين تحت لوائه، وهم لا يعتبروا من ال

ً متعددة، منهم من يعد موظفاً عاماً،  الي العاملين بوظائفهم في الجهاز الإداري بوحداته المختلفة لوجدناهم أنواعا

ومنهم من ليس كذلك، كالأجراء الذين تربطهم بالإدارة رابطة لا تختلف عن تلك الرابطة التي تربط العمال بأرباب 

 . (4)د العمل الفرديالأعمال، والتي تخضع في تنظيمها الي قانون عق

                                                 
 . 197صد. ن،  م ، الكتاب الثاني،1997،  3اري المصري المقارن، ط د. مصطفي عفيفي، الوسيط في مبادئ القانون الإد. / 1
 1م، ص1990ضة العربية، القاهرة، دران، قانون الوظيفة العامة، دار النه. / د. محمد محمد ب2
 4م ، ص1974لنظام الفرنسي، د.ن ، . / د. عبد الحميد كمال حشيش، دراسات في الوظيفة العامة في ا3
م، 1982ين شةمس، ، كليةة الحقةوق، جامعةة عةمنشةورة ./ د. طلعت حرب محفوظ، مبدأ المساواة في الوظيفة العامةة، رسةالة دكتةوراه4

 .  45ص
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في حين تعرف الوظيفة العامه بمعناها الموضوعي بانها : " مجموعة الاختصاصات القانونيه التي توجب علي 

من يقوم بها مجموعة من الواجبات يمارسها بصفة مستمرة وبصورة منتظمة في خدمة إحدي واحدات الجهاز 

 . (1)الإداري للدولة، بهدف تحقيق المصلحة العامة "

وخذ على هذا الإتجاه في تعريف الوظيفة العامة أنه يقصر نظره على ما تأديه الإدارة من نشاط بواسطة وي  

موظفيها، دون النظر الي أوضاع وأحوال هؤلاء الموظفين من الناحية الوظيفية، وكيفية تحقيق مراكزهم القانونية 

نظر الي طبيعة علاقة هؤلاء الموظفين بالإدارة، رغم التي تنشأ لهم لإنخراضهم في نظام الوظيفة العامة، ودون ال

أن تلك الأمور تعد من أهم ما يشغل الباحثين في مجال الوظيفة العامة، وتمثل الأسس الرئيسية التي يقوم عليها 

ي والموضوعي ملاحظ برغم وجود التعريفين العضوهذا ومن ال. النظام الوظيفي والقواعد المنظمة للوظيفة العامة

ظيفة العامة، إلا أنه من الناحية العملية فإن التشريعات تعني في تعريفها للوظيفة العامة بمفهوميها العضوي للو

مارسة النشاط لشخص أو الجهاز الإداري القائم بموالموضوعي، بالتالي يمكن أن يشمل التعريف في آنٍ واحد ا

ومن هذا موضوع الوظيفة العامة.  لعام ذاته، الذي هوالوظيفي تحقيقاً للمصلحة العامة، فضلاً عن النشاط النفعي ا

ؤيده الي تعريف الوظفية العامة بأنها: " مجموعة الأوضاع والأنظمة القانونية والفنية المنطق ذهب رأي في الفقه يُ 

لمهام  الخاصة بالموظفين العموميين سواء التي تتعلق بمستقبلهم الوظيفي وعلاقتهم بالإدارة، أو التي تتصل بأدائهم

 . (2)الإدارة العامة بإتقان وفاعلية "

ي الموظف العام م فقد عرّف العامل حيث يظهر من ذلك التعريف ما يشير ال1995أما قانون الخدمة العامة لسنة 

: يقصد به أي شخص يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفي لأي من الوحدات ثم تعيينه حيث نص على الآتي: " العامل

. أما بالنسبة للوظيفة فقد نص على الآتي : " الوظيفة / يقصد بها مجموعة الواجبات  (3)نية "عليها بصفة قانو

منوطة بها تحقيقاً لأهداف والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة ذات إختصاص بغرض إنجاز الأعمال ال

 . (4)"الوحدة

: الموظفالموظف حيث نص على : "م هو الآخر نص على تعريف 1993قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 

ت لدرجااي وحدة بصفة مستمرة في به أي شخص سوداني يشغل وظيفة في ميزانية أ لأغراض هذا القانون تقصد

 نون " .هذا القاملة بأو مايعادلها فما فوق، ويشمل العمال في الدرجات المماثلة الذين يختارون المعا الرابعة عشر

هو من أسند إليه أمر التصرف في شان من الشئون :  لعام في النظام الإسلاميظف اتعريف المو:  المطلب الثاني

العامة على سبيل الوكالة أو النيابة عن الأمة مباشرة، كالخليفة بوصفه صاحب السلطة الإدارية العليا في الجهاز 

ول عن سياسة الحكومة أمام التنفيذي برمته في الدولة الإسلامية، كأصل متفرع عنه سائر الوظائف العامة، وكمسئ

الأمة، وبالتالي تشمل صفة الموظف العام عدا الخليفة من أعضاء الجهاز الإداري من الوزراء وولاة الأمصار 

                                                 
 . 104./ د. محمد محمد بدران، قانون الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص1
 .  44./ د. عبد الحميد كمال حشيش، مرجع سابق ، ص2
 . 1م ، المادة 1995لسنة  السوداني ./ قانون الخدمة العامة3
 . 1م ، المادة 1995لسنة السوداني  العامة  ./ د. قانون الخدمة4
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والأمراء، وغيرهم من أرباب الوظائف العامة في الدولة، ممن يختارهم رئيس الدولة او من ينوب عنه، ومساعدي 

عقود محددة لمباشرة أعباء وظائفهم وتكون مسئوليتهم أمامه بالدرجة  أو أمناء يفوضهم بعض سلطاته بموجب

 . (1)الأولي، ذلك لأن جميع الوظائف العامة في الدولة الإسلامية مندرجة تحت منصب الخلافة

المفهوم السائد في إصطلاح الوظيفة العامة في القانون ، فمفهوم الوظيفة العامة في النظام الإسلاميأما بالنسبة ل

لوضعي يتصف بالسلطة التي يمنحها صاحب إختصاص لفرد من الأفراد وفقاً لضوابط معينة يتمكن من ممارسة ا

واجبات ومسئوليات محددة في إطار الدولة بإعتبارها تجسيداً للسلطة العامة في المجتمع، ويعرف هؤلاء الذين 

، على ان الإصطلاح الذي أستخدمه رجال  مسئوليات بتعبير " الموظفين العموميين "اليباشرون تلك الواجبات و

الفقه الإسلامي كمناظر لمفهوم الوظيفة العامة بمفهومه المعاصر في القانون الوضعي هو إصطلاح " الولاية 

 .(2)العامة " 

ستحقاق شرعي أسبغه الشارع على يف الولاية بأنها : " صلاحية أو إرعوقد ذهب رجال الفقه الإسلامي في ت

د المسلمين "، وأن هذا الإستحقاق أو تلك الصلاحية نابعة من تكليف الشارع للمسلمين بإقامة أحكام مكلف من أفرا

  . (3)العامة وراجعة  إليه الدين، لما تتضمنه من تدبير المصالح

 ضوعنسبة لمونه بالوتلك الصلاحية منوطة وفقاً لهذا الإعتبار بوصفي الإسلام والتكليف، وأثم أن هذا الإستحقاق 

أن يؤديه قوم به وأن ي الولاية ككل تعتبر أمراً واجباً، وفرضاً على الكفاية، ينبغي على كل فرد من أفراد المسلمين

 وفقاً للقواعد التي يقتضيها موضوع الولاية نفسه، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

لصحيح، وهذه القدرة تثبت إذا توافرت الولاية بأنها القدرة الشرعية على التصرف النافذ اويعرف صاحب الهداية 

 . (4)في المولي صفات الأهلية، من البلوغ والعقل والرشد والإختيار

 لإختصاص،ان ذي معلى ان التصرف العام " الولاية العامة " بنبغي أن يكون مقيداً بالشرعية بأن يكون تفويضاً 

 –شرعاً  –لعام وظف اق المصلحة العامة، فلا يجوز للمومستنداً الي القدرة على النفاذ، ويكون كذلك مستهدفاً تحقي

 لك .واء ذالتصرف إلا لجلب مصلحة، أو درء مفسدة، في حدود مضمون عقد الولاية، بحيث يكون معزولاً في س

، ما يهمنا منها هو تقسيم الولاية الي ولاية (5)ويذهب فقهاء الشريعة الإسلامية الي تقسيم الولاية عدة تقسيمات

وولاية عامة، كولاية الإمام والقاضي وغيرهم من أرباب الوظائف العامة، فتثبت لكل منهم عامة على كل خاصة 

 ي المقتضي لإمتداد ولاية الغير.ما يقوم به المعن

الولاية العامة هي ما يهمنا بمفهومها الشامل حيث إن كل ما قامت به صفة هذه الولاية له ولاية عامة على جميع 

بسبب بيعة الأمة الإسلامية كما في حالة الخليفة أو هم ويملك التصرف في تدبير شئونهم، وذلك إما من يتولي أمر

                                                 
 . 602، ص2ج ، القاهرة،عربيدار الكتاب ال لجنة البيان العربي، إبن خلدون، المقدمة ، طبعة./ 1
 . 602./ إبن خلدون، المقدمة ، طبعة لجنة البيان العربي، مرجع سابق، ص2
 . 197م ، ص1975الإمام الشافعي، الرسالة، طبعة دار التراث، القاهرة ، ./ 3
  . 68، ص3ج د. ن، ة مصطفي الحلبي، القاهرة ،./ الخوارزمي، شرح الهداية، مطبع4
، 2ط.// إبن عابدين، حاشية إبةن عابةدين،  1165م، المجلد الرابع، ص2001القرافي، الفروق، دار السلام للطباعة، أنظر فى ذلك ./ 5

 . 382، ص4م، ج1966
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الإمام الأعظم، وإما بسبب تفويض ذي الإختصاص على سبيل التولية والتقليد ليشرف على تسيير بعض الشئون 

 . (1)لصلاحية الشرعية للتصرفوا ي الولايات وهو ما يفيد الإستحقاقالعامة وتدبيرها في حالة غيره من ذو

وذلك ما أشار إليه أحد فقهاء الشريعة الإسلامية بقوله : " الأصل عند إبي حنيفة ومحمد رحهمها الله أن ما حصل 

 . (2)مفعولاً بإذن الشرع كان مفعولاً بإذن من له الولاية "

مة إصطلاح الولاية العامة بدلاً من لفظ ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء المسلمين يستخدمون في مجال الوظيفة العا

السلطة، ولعل مرد ذلك نفورهم مما ينطوي عليه لفظ السلطة من الإيحاء بالتسلط، والنظام الإسلامي يأبي بطبيعته 

التسلط بكل معانيه، ولهذا يسمي الخليفة أو الحاكم وما دونهما من المسئولين والموظفين بأولي الأمر، لما يتضمنه 

ظ من معني الرعاية والتوجيه فصاحب الولاية واليٍ وراعٍ، وأفراد المجتمع رعية يقوم برعايتهم وتصريف فلهذا ال

، وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " كلكم راعٍ وكلكم مسئول  عن (3)شئونهم

 .  (4)رعيته، ... "

مكنة لإنفاذ القرارات والتأثير على المرؤوسين، وهذا ما يفهم من ولا شك أن كل ولاية تستلزم سلطاناً، أي قدرة و

مثل قوله تعالي : " إِنَّ عِباَدِي لَيْسَ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَان  إِلاَّ مَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْغَاوِينَ "
(5) . 

، فسلطان ولي الدم ليس مطلقاً  (6)لاَ يسُْرِف فِّي الْقتَلِْ"وقوله تعالي : " وَمَن قتُلَِ مَظْلوُماً فَقدَْ جَعلَْناَ لِوَلِيهِِّ سُلْطَاناً فَ 

 في القتل وكذلك سلطان ولي الأمر مقيد بالإلتزام بتطبيق أحكام الشرع .بل هو مقيد بعدم الإسراف 

ق نطبي منهما ن، كلاً مفهوم الوظيفة العامة يلتقي مع مفهوم الولاية العامة في إطاراوتأسيساً على ما سبق نري أن 

صلحة على سلطة الحكم والإدارة، إي الإستحقاق الشرعي للتصرف وفق ضوابط وحدود تهدف الي تحقيق الم

لمعني، اية بهذا سلامالعامة على النحو الذي يحدده النظام في ضوء فلسفته وأهدافه وقد إستعملها فقهاء الشريعة الإ

يها طلق علالعامة كما يولايات أو الوظائف  وتشمل جميع الولايات ومراتب الحكم من الخلافة وحتي أصغر ال

 رجال الفقه الوضعي .

عين أو بأنها : " مكنة شرعية لمباشرة نشاط م –الوظيفة العامة  –وبناءاً على ما تقدم يمكن تعريف الولاية العامة 

 جانب من جوانب التكليف العام أو الوفاء بأحد المقاصد الشرعية " .تصرف عام لتحقيق 

الأساسي لتولي الوظائف العامة في الفقه الإسلامي هو الصلاحية، ويقصد بالصلاحية القدرة على  إن الشرطو

، فقد ورد قول الحق تبارك وتعالي (1) تحمل أعباء الوظيفة، وترتكز الصلاحية على ركنين هما : القوة والأمانة

 . (2)الْأمَِينُ "على لسان أبنة شعيب : " إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ 

                                                 
 . 481، ص 4م ، ج1975ة ، بيروت ، ./ الشوكاني، فتح القدير، دار المعرف1
 . 18هـ، ص1319، مطبعة الخانجي، وسي، تأسيس النظرالدب./ 2
 . 11./ د. محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص3
مطبعةةة البةةابي الحلبةةي، القةةاهرة، محمةةد فةةؤاد عبةةد الباقي، الإمةةام مسةةلم ، صةةحيح مسةةلم، كتةةاب الأمةةارة، دار الكتةةب العربيةةة، تحقيةةق./ 4

 . 8، ص6ج م1993
 ( .42سورة الحجر، الآية )./ 5
 ( .33سورة الإسراء، الآية ) /.6
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فالولاية العامة في الفقه الإسلامي من منصب الخلافة الي أدني عامل فيها تقوم على ركنين هما الكفاءة والأمانة، 

هي التعبير المادي للصلاحية، ويقصد بها القوة في تدبير شئون الأمة ومصالح الأفراد، ولكي يكون  ةالكفاءو

أن تتوافر فيه قوة الإيمان، يجب أن يكون الموظف العام في الدولة الإسلامية الشخص قوياً في مفهوم الإسلام يجب 

اره مظهر الدولة ويدها مؤمناً بعقيدة الإسلام الشاملة، لكي يستطيع أن يعمل على تحقيقها من خلال وظيفته بإعتب

ء والوقائع المختلفة القدرات والمهارات الفكرية، وذلك حتي يتمكن الشخص من إدراك حقائق الأشياو المنفذة .

والربط يتمشي مع منطق الإسلام ومنهجه، وقد إهتم الإسلام بالعقل وهو وسيلة العلم، وبني عليه التكاليف 

. والمقدرة  لي العلم لتنمية المهارات الفكريةالشرعية، فالشخص لا يسأل حالة غياب العقل، كما حضّ الإسلام ع

ً على أداء صلكي يكون الشخالبدنية  متطلبات الوظيفة التي يشغلها، ويستطيع النهوض بأعبائها، يجب أن  قويا

تتوافر فيه المقدرة البدنية، والمقصد من ذلك ألا يكون في الشخص علة أو إصابة تؤثر في مقدرته على إبداء الرأي 

إمارة الحرب ترجع  ولاية بحسبانها، فالقوة فيوالقوة في كل وبين القيام بمتطلبات الوظيفة .  السليم أو تحول بينة

وإلي الخبرة بالحروب والمخادعة فيها فإن الحرب خدعة وإلي القدرة علي انواع القتال من   ،الي شجاعة القلب

ةٍ وَمِن رمي وطعن وضرب وركوب الخيل وكر وفر ونحوذلك كما قال تعالي  ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ : " وَأعَِدُّواْ لهَُم مَّ

بَاطِ الْخَيْلِ " رِّ
ه  او بمعني المطهر السنةوالقوة في الحكم بين الناس ترجع العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب و .(3)

 . (4)لقدره علي تنفيذ الاحكام الشرعيةوالعلم بامور الدين  وإلي ا اخر ترجع الى الدراية

ب الناس  وانما تكون علي رقا ة الامور أن يكونوا سيوفاً مسلطةالتي يجب ان يتصف بها ولا  وليس معني القوة

ن أ قوة الحاكم في ان يري الحق ويعمل علي اظهاره  ويري الباطل ويعمل علي اجتنابه ويجعل لرعيته الحق في

لحوافز التي تلهم المحكومين القوة مالايقنعهم من تصرفاته تشب ا يشيروا عليه وان يعارضوا معارضه أمينة

 . (5)المسئوليةرأي  والمشاركه في حمل في إبدا ال والشجاعة

ويقول المصطفي صلي  . (6) (إِنَّ اّللَّ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََانَاتِ إلَِى أهَْلِهَا يقول الحق تبارك وتعالي:)ة فالامان أما

 وعندما سئل المصطفي صلي الله عليه وسلم عن كيفية ، (7 )()إذا ضيعت الامانه فانتظر الساعة مالله عليه وسل

 .الامر الي غير اهله فانتظر الساعةإذ اسند إضاعتها 

إنَِّ اّللَّ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََانَاتِ إلِىَ ): ولقد اختلف المفسرون من فقهاء الشريعه الاسلاميه في تفسير قوله تعالي

 الي ثلاثة أراء : ، (8 ( أهَْلِهَا (

                                                                                                                                                                     
 .14د. محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص./ 1
 ( .26سورة القصص، الآية )./ 2
 ( .60سورة الأنفال، الآية )./ 3
 26م، ص1991، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 2طالإمام إبن تيمية، السياسة الشرعية ، ./ 4
 . 34م، ص1984اكم في تغيير التشريع شرعاً وقانوناً ، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمد عبد الحميد أبو زيد ، سلطة الح./ 5
 ( .58سورة النساء، الآية )./ 6
 .  810ص م،1998./ يوسف بن إسماعيل النقهاني، حجة الله على العالمين، المكتبة التوفيقية،7
 ( .58./ سورة النساء، الآية )8



  :1858GCNU Journal ISSN-6228م 15/9/2018(2-46ع(،)12جامعة النيلين )مج -ت العليامجلة الدراسا

9 

في الايه يشمل كل الناس في جميع الامانات وهو الاظهر  فقد ذهب رأي في الفقه الاسلامي الي القول بأن الخطاب

لان ورودها علي سبب لا ينافي ما فيها من العموم فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب  كما تقرر في اصول 

 . (1)الفقه ويدخل الولاة في هذا الخطاب فيجب عليهم تأدية ما عليهم من الامانات وتحري العدل في احكامهم

ي موجب هم علوحمل رهم الله ان يقوموا برعاية الرعيةن المراد بالاية هم ولاة الامر امي أرأى أخر الوذهب 

 الدين.

مفاتيح الكعبة الي  بأنها خطاب إلي النبي صلي الله عليه وسلم برد رأي ثالث في تفسير للاية الكريمة في حين ذهب

  . (2)عثمان بن طلحة في القصة المشهورة عقب فتح مكة

عبره بعموم اللفظ من ان ال _ وعلماء اصول الفقه_ إلا انه يمكن الرد علي هذا بما قرره الامام الشوكاني

من ذوى الكفايات  مويمكن القول ان الوظيفة العامة بهذا المفهوم امانة تناط بمن تسند اليهلابخصوص السبب. 

ن المراد بالامانات في الاية وظائف الدولة استنادا في النظام الاسلامي فيكو والاهلية للولايات المشروطة المعتبرة

ثم قال: يا ابي  قلت يارسول الله الا تستعملني؟ قال فضرب بيده علي منكبي بما روي عن ابي ذر الغفاري : قال:

 . (3)دي الذي عليه فيهابحقها وأ إلا من اخذها يوم القيامه خزى وندامة،ذر إنك ضعيف وانها امانة وانها 

ي الموظف العام ان يعدل فيمن جعلهم الله تحت ولايته من الموظفين او الافراد وان يسوي بينهم في فيجب عل

 .( 4)تحمل الواجبات والايظلمهم حقوقهمالحقوق و

 المبحث الثاني : أهمية الموظف العام وطبيعته القانونية :

  الموظف العام أهمية: المطلب الاول

عام، فهي لا تساوي إلا ما يساويه موظفوها، فهم صناع إنجازاتها، وهم أيضاً إن الدولة لا تعني إلا الموظف ال

عوامل تخلفها، ذلك إنها لا تعلو مكانة إلا بقدر كفايتهم في تحقق إهدافها، ولا تهبط منزلة إلا بمقدار ما يصيبهم من 

 . (5)الوهن في تنفيذ سياساتها

ً مهما أطنب في مدح الموظفين، لاوهذا ما دعا البعض الي القول أن الإنسان لا يعتب و أكأفراد  لأنهم ر مبالغا

م لى عاتقهحملون عي، لكنهم بحكم التقاليد أو بحكم النظام القائم يعتبرون أفضل من باقي أفراد المجتمعجماعات 

 م.ئاً خاصاً، وهو تحقيق النفع العاعب

، لقةد أصةبح وجةودهم بأعةداد هائلةة وفئةات أصبح وجود الموظفين العموميين ضرورة في الحياة العامةة لكةل الةدول

ولقةد ة بةين دول العةالم وبعضةها الةبعض . عديدة ظةاهرة رغةم الخلافةات السياسةية والإجتماعيةة والإقتصةادية القائمة

نفسها ملزمةة أصبحت هذه الظاهرة حيوية وهامة في كل دول العالم، وبصفة خاصة في الدول الإشتراكية التي تجد 

                                                 
 . 480سابق، ص الشوكاني، فتح القدير، مرجع./ 1
 . 17، ص 1952 ،23جدار بن كثير، بيروت، صحيح البخاري بشرح الكرماني، ./ 2
 .16د. محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص./ 3
 . 6ص المطبعة البوليسية، م،1991د. فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شئون الموظفين، بيروت، ./ 4
 .5م، ص1971، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، منشورة ف العامة، رسالة دكتوراهد. محمد السيد محمد، تولية الوظائ./ 5
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ي والإجتمةاعي بةإدارة العديةد مةن المرافةق العامةة لتةوفير خةدمات عامةة بصةفة منظمةة ودائمةة بحكم نظامها السياسة

وكمةةا أنةةه لا يتصةةور دولةةة حسةةنة التنظةةيم فةةي هةةذا القةةرن دون مةةوظفين  .عالةةة لإشةةباع حاجةةات عامةةة للجمةةاهيروف

زمة لتحقيق الإدارة عموميين، وهم الجهاز البشري المنظم والمخول السلطات والإختصاصات وصاحب الكفاية اللا

المنظمة والفعالة وغير القابلة للإنقطةاع أو التوقةف للمرافةق العامةة، فإنةه يتسةع نطةاق هةذه الطائفةة، ويتضةخم عةدد 

أفرادهةةا، وتتنةةوع الأنظمةةة التةةي تضةةعها الدولةةة لهةةم كلمةةا إزدادت أعبائهةةا وإتسةةعت وظائفهةةا تحةةت ضةةغط التقةةدم 

 . (1)الإشتراكي وإنتشاره

افة كميين في ن العموتقدم ظهرت الحاجة الماسة الي وضع النظم والقواعد التي تحقق الحماية للموظفيوتطبيقاً لما 

الجهاز المركزي  م، حيث أنشأ1988دول العالم، ومنها السودان، وقد بدأت محاولة الإصلاح التشريعي في أكتوبر 

م، وإستمر بعد 1989ير/ينا/22، بتاريخ 102للأصلاح الإداري بمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم 

قاذ رة الإنثو م بعد إعادة تأسيس نفس الجهاز بمقتضي قرار رئيس مجلس الورزاء ورئيس قيادة1989يونيو//30

لمركزي م، وقد واصلت الإدارة العامة للتشريعات بالجهاز ا1989أكتوبر/ /26تاريخ ، ب368الوطني رقم 

أهداف ون الوظيفة العامة ودورها في تحقيق غايات للإصلاح الإداري مشوارها من نقطة أساسية هي مضمو

 المجتمع .

لجنة فنية  م بتشكيل19/10/1989( بتاريخ 3في ضوء ذلك أصدر السيد وزير شئون الرئاسة وقتها قراره رقم )

 عليا لمراجعة وإصلاح القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم الوظيفة العامة .

وأخضعت كل  هنية وأخلاقية نظرت اللجان في تشريعات الوظيفة العامة،الأساس وفق ضوابط فنية وم وعلى هذا

 وص .نص فيها لقراءة منهجية . كما قامت اللجنة أيضاً بإزاحة كل أوجه التضارب والتداخل في النص

 وفي ضوء ذلك صدرت تباعاً القوانين واللوائح الوظيفية على النحو التالي :

ة فيه، ليكون يات والسلطات الواردوعدل بعد إستقراء لمعطيات الصلاحم ، 1991قانون الخدمة العامة لسنة  -

 م .1994فيما بعد قانون الخدمة العامة لسنة 

 م .1995اللائحة التنفيذية لذلك القانون لسنة  -

 م .1995قانون محاسبة العمال لسنة  -

 م .1995قانون معاشات العمال لسنة  -

 م .1994قانون جهاز الرقابة العامة والتقويم الإداري لسنة  -

 م .1995قانون ديوان مظالم العمال لسنة  -

                                                 
 . 35، دار النهضة العربية ، القاهرة، د. ت، ص2ط./ د. محمد حامد الجمل، الموظف العام فقهاً وقضاءاً ، 1
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  طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة: المطلب الثاني

إختلف الفقه حول تكييف العلاقة بين الموظف والدولة، وهل هي علاقة تعاقدية أم علاقة تنظيمية؟، وإذا كانت 

عقد من عقود القانون الخاص يحكمها؟، ويرجع سبب التباين لتطور الآراء الفقهية والإجتهاد تعاقدية، فإي 

التطبيق لهذه العلاقة في النظام اللاتيني عنه في النظام الأنجلوسكسوني، حيث والقضائي بهذا الصدد، والإختلاف 

نظمها القواعد التي تربط بين أستقر النظام الأنجلوسكسوني على أن رابطة الموظف تخضع للقواعد الخاصة ت

الأفراد في الحياة العادية، حين يضع بعضهم في خدمة الآخرين، ففي إنجلترا مثلاً كان الموظف يعتبر في خدمة 

الصريحة في إبقاء الموظفين في مناصبهم، كل ملك بدء ولايته يضطر الي إصدار أوامره الملك الشخصية، وكان 

 .(1)السابق وإلا إنتهت خدمتهم بزوال الملك

وما إذا  الإدارة،لموظف باعة العقد الذي يربط يإختلف الفقه القائل بالتكييف التعاقدي حول طب التكييف التعاقدي : أ/

 على النحو التالي :كان عقداً خاضعاً لقانون العام، أم للقانون الخاص، 

لعامة الوظيفة اماً، حيث لم يكن عقد الموظف بالدولة علاقة عقدية خاصة : لقد ساد هذا التكييف قدي علاقة /1

يام قفاق على ة الإتيختلف عن باقي العقود المدنية، فكانوا يعتبرون عقد الموظف بمثابة عقد وكالة عادية في حال

 رض هذاتعالموظف بعمل ذهني أو قانوني، وعقد عمل أو إيجارة أشخاص عند قيام الموظف بعمل مادي. وقد 

زم لايفة أمر وظف للوظن كان قبول المموظف العام يتم بإرادة منفردة، وإ: " أن تعيين الحيث من  التكييف للإنتقاد

ن الادارة اب يتم من الايجالمنفرده فتنتفي صفة العقد عن العلاقة لالتنفيذ القرار، فإن القرار يصدر بإرادة الإدارة 

ً علي شرط  بمفردها والقبول لايؤثر علي نفاذ القرار بل علي تنفيذه  الذي يكون  بول اقف هوقويكون معلقا

 المخاطب بالقرار به وإلتحاقه بعمله.

أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لايصلح لتنظيم علاقة الموظف بالدولة مادامت الدولة تمتلك سلطة تعديل مركز 

فسخ طيع ان يالموظف القانوني كلماأقتضت ذلك المصلحة العامة ودون استشارتة أو رضاه ومادام الموظف لايست

 . (2)العقد إذا خالفت الدولة شروطه

يمنح العقد الإداري للإدارة أو الدولة سلطات وإمتيازات في موظف بالدولة علاقة عقدية عامة : علاقة ال /2

مواجهة المتعاقد لا مثيل لها في العقود المدنية الخاصة، الأمر الذي دفع جانب من الفقه الي إعتبار علاقة الموظف 

ولة علاقة تعاقدية عامة من حيث إشتمال العقد على بنود غير مألوفة في عقود العمل، كتعديل شروط العقد دون بالد

 . (3)أن يكون للمتعاقد أو الموظف حق في الإعتراض أو طلب فسخ العقد

ب وقبول وإن أن التعيين في الوظيفة يتم بناءاً على قرار وليس على إيجاض هذا التكييف للإنتقاد من حيث وقد تعر

ً على شرط واقف، وهو قبول الشخص بقرار التعيين، وبالتالي فإن هذه العلاقة لا تشكل  كان تنفيذ القرار معلقا

                                                 
 .177 – 168م ، ص1957./ د. عدنان العجلاني، الوجيز في الحقوق الإدارية ، دمشق ، 1
 . 57، ص 2م، ، ج1980. محمد ميرغني، مبادئ القانون الإداري المغربي، مطبعة الساحل ، الرباط ، ./ د2
 . 34م ، ص1972القاهرة ،  دار الفكر العربي، داري ،فؤاد العطار ، القانون الإد. ./ 3
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عقداً، لأن العقد يستلزم أمرين، الأول: تنافس الفريقين في شروط العقد وتراضيهما عليها، والثاني إلزام العقد 

مرين يتنافيان مع طبيعة رابطة بدون رضائهما المتبادل، وهذان الابعد  للطرفين بما يجعله غير قابل للتبديل فيما

الموظف مع الدولة أو الإدارة من حيث شكل الممارسة للوظيفة، والتي وإن أنطوت على إبداء الرضي من 

نونية الجانبين، فهي لا تحمل نقاشاً في شروطها لأن جميع الأحكام المتعلقة بالوظيفة هي محددة مقدماً بنصوص قا

أو تنظيمية، ولا يعتبر إبداء الرضي إلا من قبيل التصرف الشرطي، فهو لا ينشئ وضعاً قانونياً، لأن هذا الوضع 

سابق لقرار التعيين، وإنما هو شرط لإنطباق النظام القانوني الموضوع سلفاً على الموظف المعين، فيترتب على 

إن كما  إنتفاعه بمزاياها ومباشرته لها وخضوعه لواجباتها .التعيين إندماج الموظف المعين في سلك الموظفين و

سلطة الدولة بالتعديل والتغيير مقيدة بحدوث ظروف جديدة وتطور الحاجات العامة، وهذا يتعارض مع إستقرار 

ً على إجراء أي تعديل لتحقيق  الوضع التعاقدي الذي يتطلب فيما لو كان ينطبق على الموظفين موافقتهم جميعا

غراض المذكورة، ويبقي للمتعاقد حق المطالبة بالتعويض وطلب فسخ العقد أمام القضاء، الأمر الذي لا يمكن الأ

لذلك فإن التكييف التعاقدي لا يتفق مع طبيعة علاقة و للموظف العمومي عمله إذا قامت الدولة أو الإدارة بذلك .

ة والصالح العام، مما أدي الي عدول الفقه الإداري الموظف بالدولة ومع متطلبات إستمرارية سير المرافق العام

 .( 1)المعاصر والإجتهاد القضائي في نظم القضاء المزدوج عنه

تكييف اصرين الاء المعأمام الإنتقادات التي لحقت بالتكييف التعاقدي ساد لدي الفقه والقض التكييف التنظيمي : ب/

لتي لوائح اة هي وضعية نظامية عامة تخضع للقوانين والالذي يري أن وضعية الموظف إزاء الإدارالتنظيمي 

 تنظم علاقة الموظفين بالدولة .

ثرها أوينتج عن ذلك أن تولي الموظف للوظيفة تتم بصدور قرار التعيين عن السلطة المختصة، ولا يتوقف 

 ً بطلب منه، فهو يخضع  القانوني على الرضي المتبادل بين الإدارة والموظف لأن الموظف وإن كان تعيينه مسبوقا

منذ تعيينه للقانون الذي يوضح إحداث الوظائف العامة ويحدد إختصاصاتها، ويبين حقوق الموظف المادية 

والمعنوية، وواجباته والقواعد التي تحكم تأديبه، وتنظم حياته الوظيفية بصفة عامة من بدايتها وحتي نهايتها، وما 

ه لا يشكل قرار تعيين الموظف عقداً بين طرفين، وللمحاكم أن تهمل من وعلي يمكن أن يصدر بشأنه من قرارات .

متن ذلك العقد كل ما هو مخالف للقانون، كما لا يكون للموظف أي حق مكتسب في إستمرار الإنظمة المتعلقة 

 . (2)بالوظيفة لأنها قابلة للتعديل والتغيير حسبما تقتضيه المصلحة العامة

عتبر نظمة، وين والأالمركز القانوني المنظم بالقواني فف عملاً شرطياً يسدي الي الموظويعتبر قرار تعيين الموظ

 قبول الموظف قد تم عند خضوعه للأحكام القانونية .

تعديل القوانين واللوائح المنظمة لأحكام  في لسلطةاحق ة النظامية عدد من نتائج أهمها : ويترتب على العلاق

لقانوني الذي عين وفقاً قبوله أو الإحتجاج بحق مكتسب في إستمرار النظام االوظيفة دون رضي الموظف أو 

                                                 
 .228م ، ص2004، منشأ المعارف، الإسكندرية، 2ط./ د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، 1
 .  220، ص1م ، ج1958./ د. مصطفي البارودي، الوجيز في الحقوق الإدارية، ، دمشق ، 2



  :1858GCNU Journal ISSN-6228م 15/9/2018(2-46ع(،)12جامعة النيلين )مج -ت العليامجلة الدراسا

13 

كة حق السلطة في إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لحسن سير العمل الإداري دون مشارلأحكامه، إضافة الي 

شاركة في إضراب يمتنع على الموظف العام الإمتناع عن أداء واجباته أو المأو قبول من لدن الموظف العام. كما 

أو تقديم إستقالة جماعية، لأن السبيل لمقاومة ما تتخذه الإدارة من إجراءات يتمثل في الطعن أمام القضاء أو التظلم 

 الي السلطة الإدارية المختصة أو الرئاسية .

 في القانون والنظام الإسلامي الشروط الواجب توافرها في الموظف العامالمبحث الثاني : 

ظف ة الموصفف الواردة في موازنة كل مرفق عام، ف العام هو كل من يعين بصفة دائمة في الوظائفإن الموظ

يره الدولة ق عام تدمة مرفالعام لا تقوم ولا تجري عليه أحكام الوظيفة العامة إلا إذا كان معيناً في عمل دائم في خد

 ظيفه تملك تو ة التيمن قبل السلطف قد تم تعيينه ، إضافة الي أن يكون الموظ أو السلطات الإدارية بطريقة مباشرة

 المطلب الاول: الشروط الواجب توافرها في الموظف العام في القانون

ويقصد بالخدمة الدائمة أن ينقطع الموظف لخدمة الدولة، فلا تكون إستعانه به عارضة،  أولاً : الخدمة الدائمة :

لخدمة الدولة بتعيينه  في وظيفة دائمة، والمناط بالدائمية هو بوصف وبالتالي يكون الموظف الدائم هو الذي ينقطع 

 .(1)الوظيفة الواردة في الميزانية 

 ً وهذا العنصر يقوم  :لة أو أحد أشخاص القانون العام: أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدوثانيا

ا هو معلوم لم تعد مقصورة على المرافق الإدارية فكرة المرفق العام : والمرافق العامة كمعلى دعامتين: الأول : 

بل وجد بجوارها أنواع أخري، وكان مجلس الدولة قد فرق بين عمال هذه المرافق، فأطفئ صفة الموظفيين 

 م أجراء، وأخضعهم للقانون الخاص،العموميين على من يشغلون التوجيه والرئاسة ، أما باقي العمال فقد أعتبره

ي المؤسسات العامة أنهم موظفون عموميون تربطهم بالمؤسسات العامة علاقات تنظيمية، أن الأصل في موظف

على ما ذهب إليه بعض رجال الفقه في هذا الصدد من تفرقة بين طائفتين من موظفي المصالح أو  وما لا يعول

خري تضم عدا ، والأالمؤسسات العامة الإقتصادية، فالطائفة الأولي هي طائفة الموظفين ذي المناصب الرئيسية

هؤلاء من صغار الموظفين، إذ يضفون على أفراد الطائفة الأولي دون الثانية صفة الموظفين العموميون، ذلك أن 

هذه التفرقة لا تقوم على أساس علمي، فمن العسير وضع مقياس لها، بحيث لا يقع الخلط واللبس بين أفراد 

 .(2) الطائفتين

لا يمكن إعتبار الموظف قانوناً حيث  لطة التي تمتلك تعيينه قانوناً :وظيفة من الس ثالثاً : أن يعين الموظف في

موظفاً عاماً في خدمة الحكومة ولو كان قد تسلم العمل فعلاً في الفترة التي إنقضت بين الترشيح ورفض التعيين، 

التعيين ممن يملكها، ولا يكون  بأداة ه خلالها، ما دام لم تنشأ الوظيفةحتي ولو تقاضي بالفعل مقابلاً عن عمل

ً الي إنعقاد أساس  رابطة التوظف قانوناً، وإنما الى الأساس القانوني لما عساه يستحقه أداه فعلاً من عمل راجعا

                                                 
 .  221، ص1م ، ج1958./ د. مصطفي البارودي، الوجيز في الحقوق الإدارية، الطبعة الأولي ، دمشق ، 1
 
 .  221./ د. مصطفي البارودي، الوجيز في الحقوق الإدارية، مرجع سابق، ص2
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الأفكار العناصر التي ذكرناها في مجال القانون الإداري، أما  ويجب أن تؤخذ في الإعتبار .قانون آخر غير ذلك

فالقانون الجنائي مثلاً فإن المشرع أو الفقه قد يضفي على  أما ماجاء عليه العمل فى السودان،في القوانين الأخري،

 . (1)يق من معناه في القانون الإداريمدلول الموظف معني أوسع أو أض

 في النظام الإسلامي : المطلوب توافرها الشروط العامةالمطلب الثاني: 

 ا في الشخص لكي يكون موظفاً عاماً، هي : الجدير بالذكر أن الشروط المطلوب توافره

 :  صدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين في الوظيفة العامة أولاً :

في الوظيفة العامة ممن يملك سلطة التعيين، وبصدور  تعيينه كي يصبح الشخص موظفاً عاماً أن يصدر قراريلزم ل

تعيين الموظفين تصدر من رئيس ، وكانت قرارت (2)دولةها بين الموظف والراآثهذا القرار فإن العلاقة ترتب 

الدولة مباشرةً وهو الخليفة، لأنه المسئول عن إدارة الدولة، وكانت في الغالب تصدر هذه القرارات مكتوبة، وفي 

بعض الأحيان شفوية، ولكن بحضور رجال الدولة المسئولون ليكونوا شهود عيان على مثل هذه القرارات، وذلك 

ون أن العمل الذي منت هذه الوظيفة التي يكون بها الموظف قريبة ومكان الخلافة، مما يجعل المسلمون يفهإذا كا

 يقوم به الموظف إنما بقرار من الخليفة .

أما إذا كان قرار العمل الذي يقوم به الموظف بعيداً فكان الخليفة يكتب قرار بتعيين الموظف ويقول فيه بعثت فلاناً 

ً يلتزم به باقي المسلمين، ويكونوا على علم بأن هذا الموظف إنما يعمل  وأمرته بكذا، حتي يكون دليلاً واضحا

ائن كتب في لحساب الخليفة بقرار منه، فعمر إبن الخطاب رضي الله عنه عندما إستعمل حذيفة بن اليمان على المد

لما قرأ عهده، قالوا سلنا ما ته الدهاقين، فطيعوه وأعطوه ما سألكم، فلم قدم المدائن أستقبلعهده أن أسمعوا له وأ

 .(3)... ألخ "شئت

 أن يكون تعيين الشخص في الوظيفة بصفة دائمة :  ثانياً :

مما يؤيد تجاه النظام الإسلامي في الأخذ بمبدأ دائمية الوظيفة العامة، أن الإتجاه السائد لدي جمهور الفقهاء عدم 

بمعني عدم تحديد مدة معينة ، ذلك  -أو من عداه من أرباب الوظائف العامةسواء الخليفة  -تأقيت الوظيفة العامة

لأن الموظف مكلف بأداء واجبات والقيام بمسئوليات محددة فلا ضير أن يبقي في ممارسته لها ما دام صالحاً 

 . (4)لمباشرتها، وقادراً على تحمل أعبائها، ولو ظل كذلك طول حياته

ى ثر من رأأوى ما سي للفقهاء يخالف هذا الاتجاه العام في ديمومة الوظيفة العامة ولم يدلنا الاستقرار علي رأ

حصيل ل عن تللامام ابي حنيفة حيث ذهب إلى القول بضرورة توقيت مدة ولاية القضاء بعام واحد حتى لاينشغ

 العلم فيقع في الخلل في حكمه اويكون عرضه للفتنة والغرور. 

                                                 
 . 240التراتيب الادارية، د.ن، د.ت، ص –ي الكتاني، تفصيلات واسعة عن قرارات تعيين الموظفين ./ د. عبدالح1
 .  65م ، د. ن ، ص1983./ د. علي عبد القادر مصطفي، الوظيفة العامة في النظام الإسلامي، 2
 .46م، ص1983./ محمد يوسف موسي: نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر العربي، 3
 .282م، ص1959م السيوطى: الاشباه والنظائر، مطبعة الحلبى القاهرة، الإما./ 4
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بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك متي دعت الي ذلك ضرورة أو مصلحة  في –ونري أن تأقيت الوظيفة 

راجحة، ونص عليه في قرار التعيين ليس أمراً يتعارض مع مرونة النظام الإسلامي، بل لعل ما نقله الإمام 

وقعت مطلقة  عن البلقيني وألمح إليه إبن قدامة يعتبر نصاً في الموضوع إذ يقول : " أن الوكالة إذا (1)السيوطي

تتضمن معني الوكالة  –كما سبق القول  -.والوظيفة العامة  (2)غير مؤقتة ملك التصرف أبداً ما لم تنسخ الوكالة "

في شكلها ومضمونها وفي كثير من آثارها، غير أن هذا التأقيت يقع على سبيل الإستثناء ونزولاً عن مقتضي 

وإستقرار الموظف فيها ما أستمرت صلاحيته،  ،ومة الوظيفة العامةمعين، ثم تظل بعد ذلك القاعدة العامة هي ديم

القيام بأعباء وظيفته، أو إتصف بما ينافي الأهلية، أو إختلت فيه بعض الشروط أما إذا تغيرت حالته وعجز عن 

 مة .كلها إعتبارات خارجة عن إتخاذ تأقيت الوظيفة العا ية ، فإنه يكون قابلاً للعزل، وهذهالمهنية الجوهر

 الشخص بالتعيين في الوظيفة العامة  ثالثاً : رضى

تحاق الموظف إذا كانت الوظيفة العامة مهنة يمتهنها الموظف العام، ويبقي فيها طوال حياته، فيلزم أن يكون أل

ورغبة منه في القيام بهذا العمل. وعلى هذا النهج سار الخلفاء الراشدون، فعندما كان  بالوظيفة بناء عن رضى

ً عنه، فإذا رفض الشخص ي ً على عمل فإنما يكون هذا التعين برضاء الموظف وليس كرها عين الخليفة موظفا

المرشح للوظيفة العمل فلا يكرهه الخليفة على ذلك العــــــمــــل، وإستعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا 

عد بن عبيد موظفاً له في الشام أخذ رأيه، وقال له : الأسلوب مع الموظفين الذين قام بتعيينهم،فعندما أراد أن يعين س

 . (3)روا عليهم، وذلك بعد الطاعون الذي أصابهموا، وأن العدو قد زأفي الشام، فإن المسلمين نزحهل لك 

، ا بالفقهة وأهلهخروجه بالمدينوعندما خرج معاذ بن جبل الي الشام قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد أخل 

ادة فلا ريد الشهياداً د جه: رجل أراجة الناس إليه فأبي على، وقالت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يجلسه لحاولقد كان

 .أجلسه

ن العمل إذا كاففرضاء الموظف بالعمل الذي يقوم به أمر هام عند تعيين الموظفين في عهد الخلفاء الراشدين، 

 ً يفة الخلطيع لا يستو لتخصصه ولا يستطيع القيام به رفضه، مناسباً لتخصصه وافق عليه وقام به، وإذا كان مخالفا

 أن يرغمه على ذلك العمل .

 الخاتمة : 

 في خاتمة هذه الدراسة توصلنا الي عدد من النتائج والتوصيات ، وهي :

 هي :أهمها ائج، تنخلال هذه الدراسة الي عدد من ال قد توصل الباحث من ج :ــائــتــنــال

                                                 
 .92، ص5ج م،1983ه/ 1403دار الكتاب العربى، بيروت،  إبن قدامة: المغني،./ 1
 .62عبد القادر مصطفي، مرجع سابق صعلي د. ./ 2

 

 
 .  65، صد القادر مصطفي، مرجع سابق./ د. علي عب3
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يمثل أهــم ركائز الحياة العامة في المجتمع، ومن خلاله تتم عملية سير المرافق العامة في الموظف العام  /1

الدولة، وهو بذلك يمثل عصب الخدمة المدنية وأساسها، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال التعريفات التي وردت في 

 فروع القانون المختلفة . ذلك، ونجد أن النظر الي الموظف العام يختلف بحسب الأنظمة الإقتصادية، وبحسب

الوظيفة العامة تمثل الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام الوظيفي والقواعد المنظمة لسير العمل في في  /2

المؤسسات العامة، وهي بذلك يكون النظر إليها من الناحية العملية بمعنيين مختلفين معني عضوي، ومعني 

 الموظف العام الذي يشغل هذه الوظيفة .موضوعي ، وهي بلا شك تؤثر على وضع 

أهمية كبيرة في الحياة العامة في الدولة، فالموظفين العموميين هم صناع الإنجاز في وجود الموظف العام يمثل  /3

الدولة، وبهم تعلو الدولة وتهبط، فكلما كانت الإدارة منظمة وفاعلة فإنها تسهم بصورة مباشرة في حسن سير 

 وتوفير الخدمات العامة، وإقامة دولة متقدمة ومتطورة . المرافق العامة،

 ط اللازمالشرو بعضسعت مختلف التشريعات والمدارس المذهبية، وأحكام الفقه والقضاء في الإجتهاد لوضع  /4

توافرها في الموظف العام، ولكن نجد أن هناك بعض من الشروط متفق عليها بالرغم تلك الإختلافات، ولكن كلما 

 ناك شروطاً أكثر تقييداً فإن ذلك يؤدي الي تجويد العمل في الوظيفة العامة، وتأهيلها للقيام بدورها .كان ه

ً وضوابط محكمة للموظف العام والوظيفة العامة، إبتداءاً من الأمام  /5 النظام الإسلامي قد وضع أحكاما

ذهبت إليه المدارس  مابلا شك تفوق كل الحاكم"الخليفة" حتي أصغر موظف في الدولة الإسلامية، وهذه الأحكام

الحديثة من حيث أنها مستمدة من الكتاب والسنة ومصادر التشريع الإسلامي الأخري، وهي بذلك يكون لها السبق 

 مان ومكان .ة الي أنها صالحة للتطبيق في كل زوالريادة في نفس الوقت، إضاف

 صيات، تتمثل في :يوصي الباحث من خلالها بعدد من التوكما  : التوصيات

من قبل الشراح  -والموظف العام بصورة خاصة -رة عامةورة تناول موضوع الوظيفة العامة بصضرو /1

والفقهاء والدراسين، في مختلف المجالات القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك للمساهمة في دراسة 

جوانب الوظيفة العامة، والمساعدة في وضع الموضوع بصورة وافية تساهم في وضع تعريفات وأحكام لمختلف 

 التشريعات ذات الصلة .

الإهتمام بالموظف العام لأنه يمثل مصدر القوة البشرية في الحياة العامة، والنظر إليه بأعتباره صاحب الفضل  /2

ع من خلال تقدم المجتمع، وإعطائه التكييف السليم الذي يتماشي مع وضعه، حتي تتحقق أكبر الفوائد للمجتمفي 

 تسيير المرافق العامة، وتأهيلها بالصورة المثلي .

وضع الشروط الملائمة لعمل الموظف العام، وذلك إبتداءاً من تعيينه وطريقة عمله وترقيته وأجره وكافة  /3

 جوانب عمله، بالإضافة الي وضع الضوابط لمتابعة العمل والرقابة المفروضة، وإصدار التشريعات واللوائح التي

 تنظم ذلك، وتنظيم الإدارات المؤهلة للقيام بهذا الدور، وذلك سعياً لإيجاد مجتمع فاعل .

آخيراً نوصي بالإستفادة الكاملة مما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء من أحكام وضوابط في هذا الصدد،  /4

عام، إضافة الي إشاعة روح وضرورة تضمين هذه الأحكام والقواعد في التشريعات التي تنظم عمل الموظف ال
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العمل التي جاء بها الدين الحنيف بين الموظفيين العموميين، والتي تقوم في الأساس على الأخلاق والأمانة 

 والصدق والمحبة .
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